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  التحكيم في عقود الإستثمار الدولي  أثر
  حسيــن فريجــه :ورـالدكت

  جامعة المسيلة- أستاذ محاضر
  مستشار بالمحكمة العليا ومجلس الدولة

  مقـدمــة
  
  
  

إن الاستثمار يتطلب فهم معانيه في ظل ما يسمى بعصر العولمة، 
ــوال    ــة رؤوس الأم ــة بحرك ــة المتعلق ــتثمار الدولي ــاطات الاس فنش

ع والخدمات والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفـة،  والبضائ
وهذا على عكس الاستثمار الوطني حيث يكون المستثمر علـى معرفـة   
بالقوانين، فإن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعا بشـكل كامـل علـى    
هذه القوانين. وعادة مـا يتخـذ الاسـتثمار الأجنبـي شـكل الاسـتثمار       

أساس العولمة أو يتخذ شكل الاسـتثمار   والذي يعتبر (F.D.I)المباشر
   .(Portfolio)غير المباشر 

وكثيــرا مــا تثــور نزاعــات الاســتثمار بــين الــدول المضــيفة  
والمستثمرين الأجانب مما يتم الالتجاء إلى التحكـيم بوصـفه وسـيلة    

  ودية لفض النزاعات.
وهكذا أصبحت الدول تلجأ إلى إدراج شرط التحكـيم فـي مجـال    

مار وفــي غيــاب تشــريعات وطنيــة خاصــة بالاســتثمار عقـود الاســتث 
وباستغلال الموارد الطبيعية درج أطـراف عقـود الامتيـاز البتروليـة     

  وعقود الأشغال العامة على قبول شرط التحكيم .
سنحاول أن نتعرض إلـى العلاقـة التـي تقـوم بـين المسـتثمر       و

الأجنبــي والدولــة المضــيفة، والخصوصــية التــي تتمتــع بهــا عقــود 
لاستثمار بكونها تبرم بين طرف عـام يتمثـل فـي الدولـة أو إحـدى      ا

وطرف خاص أجنبي، ومن ثم  ،هالالمؤسسات أو الهيئات العامة التابعة 
فإن المشكلة الأساسية التي تـلازم هـذه العقـود تتمثـل فـي كيفيـة       
التوفيق بين الأهداف العامة التي تسـعى الدولـة المضـيفة لتحقيقهـا     

  التي ينشدها المستثمر الأجنبي. والمصالح والأهداف
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يهدف هذا الموضـوع إلـى توضـيح منازعـات عقـود الاسـتثمار       
وعلاقتـه بــالتحكيم كأسـلوب لحــل المنازعـات بحيــث أن منازعــات    

فإن كان مشـروع المسـتثمر    ،الاستثمار الأجنبي تنشأ لأسباب مختلفة
ظ الأجنبي يحقق منافع اقتصادية للدولة المضيفة فإنها تحاول الحفـا 

على جميع مكاسب المشروع وإذا كان سلبيا بحيث تنشأ تغيـرات فـي   
النتائج والتقـديرات المرجـوة مـن الاسـتثمار الأجنبـي وهنـا تثـور        
منازعات نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التـي قـد   
ينتج عنهـا تضـارب فـي المصـالح تـؤدي إلـى تـدخلات إداريـة فـي          

ي قد يؤدي بدوره حتما إلـى نشـوء المنازعـات    الاستثمارات الأمر الذ
طبيعة ة أو مصالحها الاقتصادية وبكأن تهدف الدولة إلى حماية البيئ

الحال فإن تدخل الإدارة في بعض القطاعات من أجل حماية مصـالحها  
قد يؤدي بدوره حتما إلى نشـوء منازعـات وقـد تفشـل الاسـتثمارات      

  ختلافات.الأجنبية نتيجة وقوع ضغوط خارجية أو ا

وأمام هذا كله فإنه كان لابد من إيجاد وسائل محايـدة وفعالـة   
لتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود بما يتلاءم مـع طبيعتهـا   

  ومن هذه الوسائل نتناول التحكيم.

  الاستثمارأهداف التحكيم في عقود 
  
  
  
  

تعددت الوسائل التي من الممكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقـود  
الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها فقـد ظلـت هنـاك خاصـية     

كيم كطريقـة  ثابتة لهذه العقود وهي تتعلق على وجـه الدقـة بـالتح   
ويعتبـر التحكـيم الأسـلوب الأمثـل لحـل       1.مقبولة لحـل المنازعـات  

بحيـث   2.قات التي تدخل الدولة طرفا فيهاالمنازعات التي تثيرها العلا
                                                

دراسة في ضوء أحكام  - الدولية،الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار  الأسعد،بشار محمد  د 1
 2009الطبعة الأولى، بيروت  –التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية 

 .10ص
المعيار الاقتصادي، لأن التحكيم يتعلق بخلافات  -1أخذ المشرع الجزائري لتحديد دولية التحكيم بمعيارين: 2

المعيار القانوني : نص القانون الجزائري في المادة  -2ناتجة عن عقود الاستثمار في إطار العلاقات بين الدول.
على أن تتم  2008أفريل  1بتاريخ  08/09ب القانون من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموج 1040

إتفاقية التحكيم في وثيقة مكتوبة أو أية وسيلة أخرى تجيز الإثبات كالتوقيع الإلكتروني أو الاتصال السريع عن 
 .خ إل ... طريق الفاكس،
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العقد يجعل المستثمر فـي حاجـة إلـى ضـمانات      أن وجود الدولة في
قضائية لحماية استثماراته ، وعادة مـا يرتـاح المسـتثمر إلـى قضـاء      

 3إذ أن التحكـيم التحكيم الذي أصبح القضاء الطبيعي في هذا المجال .
عـن التحكـيم فـي     في منازعات الاستثمار يتسـم بخصوصـية تميـزه   

  .المنازعات الأخرى
 : هذه الدراسة في المباحث التالية لقد ارتأيت أن أتناولو

 الدولي الاستثمار وعقود: التحكيم المبحث الأول
 : خصائص التحكيم في منازعات عقود الاستثمارالمبحث الثاني

  الدولي
التحكيم في منازعات عقود  تواجه: المشاكل التي المبحث الثالث

  الدولي الاستثمار
  

  الدولي عقود الاستثماروالمبحث الأول : التحكيم 
يتسم التحكيم في منازعات عقود الاسـتثمار بخصوصـية تميـزه    

. لفض المنازعـات كالوسـاطة والتوفيـق   عن الوسائل البديلة الأخرى 
طراف علـى  سبب اتفاق الأببحيث يمثل ملاذا لحسم المنازعات وذلك 

ت منتشرة وبسبب التخصص الفني والمـالي  مؤسسات التحكيم التي بات
لنـزاع  ت ممـا يجعلهـا أقـدر علـى فهـم مسـائل ا      المتوفر لهذه الهيئا

كان الأمر يتعلـق بعقـود   وخاصة إذا  4.المعروض عليها والفصل فيها
  .الاستثمار

وعلى هذا فإنه من الضـروري لاسـتيعاب فكـرة التحكـيم فـي      
منازعات عقود الاستثمار أن نتعرض إلى المبررات التـي جعلـت منـه    

خصائص التحكـيم فـي   ك الوسيلة الطبيعية لحسم المنازعات، وكذل
                                                

على إخراج منازعاتهم التحكيم هو نظام لفض المنازعات ينظمه القانون ويترك لأطراف النزاع الحق في الاتفاق  3
الخاصة والمستقبلية من ولاية قضاء الدولة وطرحها على أشخاص يختارونهم بأنفسهم للفصل في هذه المنازعات 

وقد اهتمت التشريعات الحديثة بالتحكيم مع تشابك العلاقات الاقتصادية وانتقال رؤوس الأموال ملزم. بحكم 
بحيث بات وسيلة مقنعة من وجهة نظر الاستثمار الأجنبي لتسوية وفض والاستثمارات الاقتصادية بين دول العالم، 

  منازعاته.
مداخلة ورشة العمل الوطنية  –هاني محمد اليولماني، الآليات والوسائل البديلة لحسم منازعات العقود التجارية  4

يون في الجمهورية اليمنية الثانية لمناقشة مسودة التقرير الوطني الخاص بانفاذ العقود التجارية، واسترداد الد
  .2009ديسمبر  20، )صنعاء(
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تحكيم فـي منازعـات   والمشاكل التي يثيرها ال ،تسوية هذه المنازعات
  .عقود الاستثمار

  الدولي : مبررات التحكيم في عقود الاستثمارالمطلب الأول
ثيرهـا عقـود   تيلعب التحكيم دورا فعالا في فض المنازعات التي 

هـو القضـاء   و 5.رجة أن البعض يرى فيه أمرا حتميـا الاستثمار إلى د
مار إلى حيث يلجأ الأطراف في عقود الاستث 6.الطبيعي في هذا المجال

، ويعود ذلك إلى أسباب منها ما يتعلق بمـا  التحكيم في حل منازعاتهم
، ومنهـا  ستثماريتمتع به التحكيم من مزايا تتناسب مع طبيعة عقود الا

دولـة  ما يتصل بمخاوف المستثمرين الأجانب من اللجوء إلى قضـاء ال 
ضـمانة لاجتـذاب   كمـا يتعلـق التحكـيم بكونـه      ،المضيفة للاستثمار
  :ما سنتعرض له في الفروع التالية . وهذاالاستثمار الأجنبي

  
  
  
  
  
  

: مزايا التحكيم تتماشى مع طبيعة منازعات عقود الفرع الأول
   الدولي الاستثمار

، طبيعة ناتجة عـن أطـراف هـذه العقـود    تتميز عقود الاستثمار ب
، مر الأجنبي والعمليـة موضـوع العقـد   الدولة من ناحية والمستث وهم

أموالا باهضـة ويتطلـب خبـرات    حيث أن العقد يتعلق بمشروع يكلف 
، وعلى هذا فإن التحكيم يمثل المجال الخصب لفـض المنازعـات   عالية

  :، وتتميز هذه المزايا فيما يليلالتي قد تثور في هذا المجا

  
  
  

  : في النزاع سرعة الإجراءات للفصل-1
، تؤدي إلى تـوفير الكثيـر مـن الوقـت     يتميز التحكيم بمرونة

بحيث أن هذه السرعة لا تتوافر في النظم التقليدية التي تتنـافى مـع   
سرعة الفصل وبالتالي تبقى الاسـتثمارات والمبـالغ النقديـة الكبيـرة     

، ومن ثم تكون الخسارة نتيجـة  مدة في انتظار صدور حكم القضاءمج
                                                

د. حفيظة الحداد، الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثره على القانون الواجب  5
  .5ص  2001التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق  د. عكاشة محمد عبد العال، الضمانات القانونية لحماية 6
آفاق وضمانات (منشور في :  – 2001فيفري  15 – 13الأوربية في بيروت من  –وضمانات الاستثمارات العربية 

  .58ص  2001، 1ط  –، إعداد مركز الدراسات العربي )الاستثمارات العربية الأوربية

helpinformatique2010@gmail.com
Rectangle
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الفصل فـي النـزاع المتعلـق      لك المبالغ التي تنتظر حتى يتمتعطل ت
   7.بها

التحكـيم لمـا يقدمـه مـن      فالأطراف في عقود الاستثمار تحبـذ 
سرعة بالفصل فـي المنازعـة المعروضـة فـي زمـن معـين فقـوانين        

ره قراره في النزاع التحكيم تحدد مدة لا يتجاوزها المحكم عند إصدا
يم يتمتع بحجية الشيء المقضي التحك كما أن حكم 8.المعروض عليه

 9.يوقف تنفيذ حكم التحكيم كأصل عـام ، مع مراعاة أن الطعن لا فيه

ي ســمات تتميــز بهــا عقــود كمــا أن ســرعة تســوية المنازعــات هــ
  10.الاستثمار

   سرية التحكيم-2
تثمار من أهم المزايا التـي تجـذب المحتكمـين فـي عقـود الاس ـ     

يقة أن مبدأ العلانية يعـد مـن أسـس    ، حقالدولية هي سرية الإجراءات
التقاضي العادية ومن ضمانات تحقيق العدالة إلا أنها قد تمس بعقـود  
الاستثمار إذا كان من شأنها إذاعة أسـرار صـناعية أو تكنولوجيـة أو    

    11.حرصون على إبقائها سريةاتفاقات خاصة ي
  
  
  

والواقع أن طابع السرية وبخاصة في عقـود الاسـتثمار الدوليـة    
ح أطرافها عدم مثل عقود التنقيب وعقود الأشغال العامة تقتضي مصال

، الأمـر الـذي يفسـر نـدرة الأحكـام الصـادرة       الإعلان عـن عقـودهم  
  .في التحكيموالمنشورة مما يعوق الجانب العملي للدراسات النظرية 

   حرية المحتكمين في ظل التحكيم-3
را مـا تثيـر   ية كثيالمنازعات في مجال عقود الاستثمار الدول

، ولعل فـي مقدمـة   الأمر الذي يثير قلق المتعاملين ،صعوبات قانونية
                                                

7 Paulsson (J): Arbitration without privity, I C S I D Review- F.I.L.J, Vol 10, No2, 1995, p 05. 
د. إبراهيم أحمد إبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه في إطار " مركز حقوق عين شمس للتحكيم " مجلة  8

دوح ، د.خالد مم127ص  ،2001الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد السابع، جويلية 
  .250ص  2008، ،إبراهيم، التحكيم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

 .19د . حفيظة الحداد، مرجع سابق،  9
د . مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  10

 .43ص  ،2005الطبعة الأولى، بيروت 
د الشواربي، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، منشأة المعارف الإسكندرية د. عبد الحمي 11

 .252، د. خالد ممدوح إبراهيم مرجع سابق ص 21ص 1999
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عـات هـذه   هذه الصعوبات تعيين القانون الواجـب التطبيـق علـى مناز   
دولية تعين القـانون  ، كما توجد اتفاقيات العقود والمحكمة المختصة

التحكـيم هـو وسـيلة مناسـبة للخصـوم      ، لذلك فـإن  واجب التطبيق
12. اختيار مكان التحكيم وزمانه م منمكنهت

  

  
  

   التحكيم يتطلب تخصصا-4
التحكيم في مجال عقود الاستثمار الدولية يتطلب معرفة وخبرة 

ــة  ــتثمار قانوني ــات الاس ــوية منازع ــذه متخصصــة لتس ــض ه ، لأن ف
ع توسـع مجـالات   المنازعات يتطلب معارف اقتصادية وخبرة تتلاءم م

كمـون يتمتعـون بكفـاءة علميـة     ، حيث يكـون المح الاستثمار الأجنبي
بـأعراف وعـادات العقـود    وقانونية وخبرة تجعلهم يمتازون بالإحاطة 

، وكذلك اللغات التي تحـرر بهـا العقـود وتجـري بهـا      محل النزاع
  .ن الأطراف في عقود الاستثمارالمراسلات بي

  

   حياد وعدالة التحكيم-5
عـدم  ، فضـلا عـن   تحكيم بعدم خضوعه لأية جهة رسميةيمتاز ال
، وهذا بعكس القضاة نوقانون غير الذي يختاره المحتكمخضوعه لأي 

  .زموا بنصوص القانون الذي يتبعونهفي المحاكم الذين يجب أن يلت

فالتحكيم أكثر قدرة على تحقيق العدالة وهو الهدف الذي يجب 
كمـا أن التحكـيم    13.يه المحكم للوصول إلى حكم عـادل أن يسعى إل

لة يهدف إليها الأطراف ولعل مـا يسـاعد علـى    من شأنه أن يحقق عدا
ونوع التحكيم  14.طراف هم الذين يختارون المحكمينذلك هو أن الأ

 ،الذي يرغبون في اتباعه سواء أكان تحكيم مؤسسـي أو تحكـيم حـر   
  .تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح

  
  
  

                                                
 .20ص  ،بشار محمد الأسعد، مرجع سابق د. 12
  .9ص  ،د . إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق 13

14 Boisard (M.A): Settling Foreign Investment Disputes: Unitar Training Programmes on 
Foreign Economic Relations, UNITAR, Document No 04, Module VIII- Revised, 2001, p 07. 
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  : تمسك المستثمر الأجنبي بالتحكيم الفرع الثاني
ار تبرم بـين طـرفين غيـر متكـافئين همـا      بما أن عقود الاستثم

الدولة والمستثمر الأجنبـي فـإن قضـاء الدولـة لا يقبلـه المسـتثمر       
  .د نظر النزاعالأجنبي بسبب نظرته إليه أن لا يكون حيادي بصد

  

لذلك يحرص المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة علـى إدراج  
خوفا مـن   ،تثمارشرط التحكيم لحل المنازعات التي تثيرها عقود الاس

  .ها عند نظر المنازعات في المحاكماستعمال الدولة لسيادت
  
  
  

حيث أن ما تتمتع به الدولـة مـن اسـتقلال وسـيادة يجعـل مـن       
الصعوبة الفصل في المنازعات التي تكـون طرفـا فيهـا أمـام القضـاء      
الوطني دون إهدار الحقـوق الخاصـة بالمسـتثمر مـن أجـل تحقيـق       

  .ئدتها على حساب المستثمر الأجنبيتصادية لفااعتبارات سياسية واق
لذلك يحرص المستثمر الأجنبي على إدراج شرط التحكيم لعدم 

فالقضاء الداخلي للدولـة   .ثقته بنزاهة وعدالة قضاء الدولة المضيفة
المضيفة وأيا كانت المزايا التي يتمتع بها من اسـتقلال وحيـاد عـن    

اء غير محايد بالنسبة للمنازعـات  الدولة ذاتها فإنه في نهاية الأمر قض
التي تكون الدولة طرفا فيها مع متعاقد أجنبي وتكون ناشئة عن عقـد  

  15.دولةمتصل بالمصالح الاقتصادية أو الاجتماعية بسيادة ال
لذلك نجد المستثمر الأجنبي حريص على إدراج شرط التحكـيم  

تمـام  فة ولو على حساب عـدم إ في عقده الاستثماري مع الدولة المضي
  . العقد

لكن المشكلة التي تثور أحيانا هـو عنـدما يحكـم قضـاء الدولـة      
المضيفة بعدم اللجوء إلى التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفا 

ففي فرنسا اشترط المستثمر الأمريكي حتى يمكنـه الموافقـة   16. افيه
                                                

يقوم التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى أن اللجوء إليه يتم باختيار طرفي النزاع، وبمحض إرادتهما  15
التحكيم المؤسسي باعتباره يملك إمكانات علمية وفنية إلى يلجأ المستثمر في عقد الاستثمار الحرة وغالبا ما 

وهيئة  1/1/1998الساري المفعول إبتداء من  )ICC(ومادية مثل نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية 
د. مهند أحمد  أنظر( الدولي ومحكمة لندن للتحكيم 1/5/1992أصبح ضير التنفيذ في  )A.A.A(التحكيم الأمريكية 

 .)وما بعدها 46الصانوري، مرجع سابق ص 
 .22د. بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  16
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على الاستثمار الـذي يجـري بضـواحي بـاريس أن تحـال المنازعـات       
. غير أن المشكلة التـي اعترضـت   بهذا الاستثمار إلى التحكيمعلقة المت

الحكومة الفرنسية هو رأي مجلس الدولة في شأن العقـود المرتبطـة   
بمصالح التجارة الدولية هو عدم اللجوء إلى التحكيم في العقود التـي  

رضه الحفـاظ علـى السـيادة    تكون الدولة طرفا فيها نزولا على ما يف
عقــد فــإن فرنســا قبلــت بشــرط ر توقيــع ال. ورغــم تــأخالفرنســية

كما أن القـانون الجزائـري نـص علـى أنـه:" لا يجـوز        17.التحكيم
، مـا عـدا فـي علاقاتهـا     لتحكـيم للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب ا

    18. لية أو في إطار الصفقات العمومية"الاقتصادية الدو
  وليالد : التحكيم وسيلة لتشجيع وحماية الاستثمارالفرع الثالث

ر حمايـة كافيـة  لتـأمين    لابـد مـن تـوف    ،لكي يثـق المسـتثمر  
، فرأس المال جبـان يحتـاج إلـى الأمـان والمسـتثمر قلـق       استثماراته

وخائف ويحتاج إلى طمأنته فتشجيع الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلـى  
ذلـك أن   19.ها المستثمر وينزع القلـق عـن نفسـه   ضمانات يرتاح مع

لا البا ما تربط دولة معينة بمستثمر أجنبي عقود الاستثمار الدولية غ
، حيث يسهل أن يتأثر القاضي بالدوافع يثق في قضاء الدولة المتعاقدة

، كما أن القـوانين فـي الـدول    خالف مصالح المستثمرالوطنية التي ت
  20.ل والإلغاء وتتسم بعدم الاستقرارالنامية سهلة التعدي

، نات لحماية استثماراتهاج إلى ضمافتشجيع الاستثمار الأجنبي يحت
ومن هذه الضمانات قضاء التحكيم الذي مـن شـأنه أن يبـدد مخـاوف     

ين التحكـيم  المستثمرين الأجانب ومن هنا يبدو التفاعـل والوصـل ب ـ  
حـد وسـائل حمايـة    أ. فقـد صـار التحكـيم    وتدفقات رؤوس الأموال

وحرصا من  21.ي كضمانة يؤمن ويحمي الاستثماراتالاستثمار الأجنب
                                                

د. عبد الحميد الأحدب : آليات فض النزاعات من خلال الاتفاقيات الاستثمارية العربية الأوروبية، بحث مقدم  17
 – 13بيروت  –مركز الدراسات العربي الأوروبي  –وبية الأور –إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية 

 –إعداد مركز الدراسات العربي  )آفاق وضمانات الاستثمارات العربية الأوروبية(منشور ضمن مؤلف  15/2/2001
 . 73ص  ،2001الأوروبي، الطبعة الأولى، 

 .والإدارية الجزائريمن قانون الإجراءات المدنية  1006المادة  18
 .23ر محمد الأسعد، مرجع سابق، ص د. بشا 19
 .11هاني محمد البوعاني، مرجع سابق، ص  20
 . 59ص  ،د. عكاشة محمد عبد العال، الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق 21



254 

، ل، وخاصة منها الدول النامية، على جلـب الاسـتثمارات الأجنبيـة   الدو
  .رفقد أقرت التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثما

  
  
  

وفي هذا الاتجاه فقد جاء قـانون الاسـتثمار فـي دولـة الإمـارات      
 ، حكيم في تسوية منازعات الاسـتثمار العربية المتحدة ليكرس مبدأ الت

من قانون الإجراءات المدنية.  218إلى  203حيث نص عليه من المادة 
كما اعتمد المشرع الجزائري أيضا التحكيم كوسيلة لحل المنازعات 
في عقود الاستثمار وعلى هذا الأساس فـإن الـدول لجـأت إلـى جـذب      
الاســتثمارات الأجنبيــة وذلــك بجــواز إلــى مبــدأ عــرض منازعــات 

التحكيم فـي   الاستثمار على جهاز يثق المستثمر في حياده مثل أجهزة
إطار ما يقع الاتفـاق عليـه مـع المسـتثمر أو فـي إطـار الاتفاقيـات        

    22الدولية.

  الدولي : خصائص التحكيم في منازعات عقود الاستثمارالمبحث الثاني
 ـ زه إن التحكيم في منازعات عقود الاستثمار يتسم بخصوصية تمي

التـي   ، نظرا لاختلاف نوعية المشاكلعن التحكيم في سائر المنازعات
، والتي تتمثـل حقيقـة أن أحـد    جب على هيئات التحكيم التصدي لهاي

الأطراف هو شخص عام يتعامل مع شخص خـاص وأن موضـوع هـذه    
لذلك فإنـه   .العقود يتمثل في تحقيق التنمية لموارد الدولة المضيفة

، ود الاسـتثمار اختيـار نـوع التحكـيم    يتعين في تحكيم منازعـات عق ـ 
ين الــذي تتــوافر فــيهم الخبــرة الفنيــة وكــذلك اختيــار المحكمــ

ة والمحافظـة علـى سـري    ،والتكوين للفصل في مثل هـذه المنازعـات  
  .إجراءات التحكيم في هذه العقود

  : التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي المطلب الأول
التحكيم وسـيلة خاصـة لحسـم المنازعـات تعتمـد علـى اتفـاق        

كـيم فإنـه يمكـن للأطـراف     وأمام هذا الطابع التعاقدي للتح ،الأطراف
عند الموافقة على اللجوء إليـه لتسـوية منازعـاتهم الاتفـاق علـى أن      

 )التحكيم الخـاص (العملية التحكيمية وهو ما يسمى يستقلوا في إدارة 
                                                

ة، مرجع سابق، الأوروبي –د . عبد الحميد الأحدب: آليات فض النزاعات من خلال الاتفاقيات الاستثمارية العربية  22
  .72ص 
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إدارة هذه العمليـة وهـو مـا يسـمى     أو مؤسسة تحكيمية دائمة تتولى 
  .)التحكيم المؤسسي(

إن التسـاؤل الـذي يمكـن    وأمام خصوصية منازعات الاسـتثمار ف ـ 
طريـق اللجـوء    هل من الأحسن تسوية منازعات الاستثمار عن :طرحه

  أو المؤسسي ؟ 23إلى التحكيم الخاص،
  : التحكيم الخاصالفرع الأول

وهـذا النـوع مـن التحكـيم يحـدد فيـه       24ويسمى التحكيم الحر
أطراف النزاع المواعيد والمهل ويعينون المحكمين ويقومون بعـزلهم  

م وتحديد القواعد والإجراءات الخاصـة بهـم أو الإحالـة إلـى     أو رده
، كمـا هـو الحـال فـي قواعـد      قواعد تحكيم توضع لأجل هذا الغرض

  25 .1976تحكيم لجنة الأمم المتحدة لعام 
  
  
  
  

والتحكيم الخاص هو تحكيم أعد لحالة خاصة بـذاتها مـن حيـث    
مثـال  وك 26.يم أو من حيـث القواعـد والإجـراءات   تشكيل هيئة التحك

على اللجوء إلى التحكيم الخاص في اتفاقيات تحكيم منازعـات عقـود   
بــين الحكومــة  18/11/1994الاســتثمار فــي العقــد المبــرم بتــاريخ 

اللبنانية وبعض الشركات الفرنسية الخاصة من أجل تنفيذ ما يسـمى  
من أجل فـض هـذه المنازعـات يكـون خاضـعا       "الأوتوستراد العربي"

لتحكـيم فـي بيـروت باللغـة     على أن يحصل ا ،للتحكيم وفقا للشروط
  27.الفرنسية

  
  
  
  

بسـهولة إلـى تحكـيم مراكـز      وتوجد بعض المؤسسـات تـذهب  
، ولكـن بعـض المؤسسـات الإداريـة كـالوزارات لا تقبـل إلا       التحكيم

                                                
د . فادر محمد محمد إبراهيم " دراسة حول ماهية وتطبيق الأعراف التجارية الدولية وسوابق التحكيم في  23

إطار واقع التحكيم الاقتصادي الدولي وأهم الأنظمة القانونية المفصلة به "، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
 . 50ص  ،2002

 .122طلح، د. إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص أنظر استخدام هذا المص 24
   http://www.jus.uio.no/lm/un.arbitration.rules.1976/doc.html :هذه القواعد منشورة على شبكة الانترنت 25
، 2008لتحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية د. خالد ممدوح إبراهيم، ا 26

  .27 ص
د. محي الدين القيسي، العقود الإدارية وخصائصها وإمكانية التحكيم فيها دعما للاستثمار الدولي في ضوء  27

اق الألفية الثالثة، سلسلة إصدارات القانون الجديد في منازعات العقود الإدارية في لبنان، التحكيم العربي في آف
 .104ص  ،2003المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الطبعة الأولى، 
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التحكيم الذي تساهم فـي تنظيمـه وتشـكيل محكمتـه بحيـث يختـار       
ا لم يتوصل هـو  محكميه ويختار هو وخصمه المحكم الثالث بحيث إذ

وينظم هو وخصمه إجـراءات   وقف التحكيم.يصمه إلى هذا الخيار وخ
حــل المنازعــات فــي عقــود  التحكــيم وتتــولى المحكمــة التحكيميــة

 "Institutional"، مـن هنـا فـإن تحكـيم مراكـز التحكـيم      الاستثمار
وتحكيم المحكمة التحكيميـة التـي ينشـئها الأطـراف خصيصـا لحـل       

خاصة كلاهما لـه مكانتـه   مى تحكيم الحالات الويس  "Adhoc"النزاع
الات الخاصة هو تحكـيم علـى   . ويمكن القول أن تحكيم الحومنازعاته

، وتحكيم مراكز التحكـيم هـو تحكـيم جـاهز فـي مقاييسـه       القياس
  28 .ومعاييره

  
  
  
  

  "Insitutional Arbitration": التحكيم المؤسسي الفرع الثاني
 ـ29التحكيم المؤسسي ، هـو أن  ات التحكـيم الدائمـة  أو تحكيم هيئ

لقواعد تحكيميـة معينـة   يختار الأطراف إدارة إجراءات التحكيم وفقا 
متى جرى في ظل منظمة لم  :بمساعدتها، وتكون أمام تحكيم مؤسسي

تكتف بوضع لائحتها وقواعدها التنظيمية أو وضـع دورهـا ومكاتبهـا    
نفسـها  وخدماتها الإدارية تحت تصرف أطراف النـزاع بـل احتفظـت ل   

، ولا يهـم أن تكـون   معين في تطبيـق لائحتهـا المـذكورة    باختصاص
ويجـب علـى الأطـراف     30.ظمة تتناول مهمة النظـر فـي النـزاع   المن

الاتفاق صراحة على المؤسسة التحكيمية التي يتم اللجوء إليهـا وقـد   
ازداد عدد المؤسسات الدائمة بعد أن أصبح التحكيم من أكثر الوسائل 

نازعات عقود الاستثمار وخاصة بعد إنشـاء المركـز   قبولا في حسم م
  31.الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

  
  
  
  
  
  

                                                
أحمد يوسف خلاوي، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل التي تنظمها الهيئة العامة للتمليك والاستثمار لمناقشة  28

 .8/12/2009مواضيع المتعقدة بصالة غرفة التجارة والصناعة بمدينة طرابلس يوم 
"مركز  أنظر استخدام هذا المصطلح: د. إبراهيم أحمد إبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه في إطار 29

 .122حقوق عين شمس للتحكيم " مرجع سابق ص 
 د . ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية . 30
وأصبحت هذه  1965مارس  18لاستثمار في تم التوقيع على اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات ا 31

 .1966أكتوبر  14الاتفاقية نافذة بتاريخ 
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ر التـي تحيـل إلـى    ومن أمثلة تحكيم منازعـات عقـود الاسـتثما   
 21، ما نص عليه اتفاق التحكيم الـوارد فـي المـادة    التحكيم المؤسسي

كة بـين الشـر   1987من عقد امتياز البحث عن البترول المبرم سـنة  
ــة ــة   "Deutsch-schactbau"الألماني ــة الوطني وشــركة رأس الخيم
من أن :" جميع المنازعات التـي تنشـأ بخصـوص      "Rakoil"للبترول

تفسير هـذه الاتفاقيـة أو تطبيقهـا سـتتم تسـويتها بموجـب قواعـد        
التوفيق والتحكيم لغرفة التجـارة الدوليـة وذلـك مـن قبـل ثلاثـة       

    32.عدمحكمين يعينون بموجب هذه القوا
  
  
  

وقد يتم إحالة النزاعات إلى المركز الـدولي لتسـوية منازعـات    
ويظهر بأن القضـايا   .إذا اتفق الأطراف على ذلك )ICSID(الاستثمار 

عن طريق المركز هي أربع قضايا بأطراف عربية هي  المفصول فيها
، أمـا  بعد عرضها على المركز فيها نس قد فصلتالمغرب ومصر وتو

رة أمامـه حاليـا بـأطراف عربيـة وهـي:      زالـت منظـو  القضايا التي لا
  .المغرب ودولة الإمارات ومصر

  
  
  
  

ــات     ــة العلاق ــي خدم ــه ف ــدولي وتوظيف ــيم ال ــع التحك إن وض
، تصر على تشجيع الاستثمار الأجنبـي الاقتصادية الدولية لا يجب أن يق

وإنما يجب أن يتم من منظور المصلحة المتبادلة للطرفين المسـتثمر  
الدولة المضـيفة وهـو مـا يقتضـي الأخـذ بعـين الاعتبـار        الأجنبي و

، وأمــام التطــورات الكبيــرة طبيعــة الخاصــة لمنازعــات الاســتثمارال
للاستثمار وزيادة المنازعات فقد اتجهت المؤسسات التحكيمية الدائمة 

سـبة اللجـوء   وقـد زادت ن  33.التطوراتإلى تطوير قواعدها لمواكبة 
  :يحققه من مزايا كما يلي نظرا لما34إلى التحكيم المؤسسي

توجد قوائم بأسماء المحكمين لدى مؤسسات التحكيم الدائمة فـي   -1
مختلف التخصصات مما يمكنها من اختيار المحكـم المناسـب فـي    

  .خبرة خاصةالوقت المناسب إذا تعلق الأمر بمسألة تحتاج إلى 
                                                

32 Y.B.Com.Arb.Vol 14, 1989, p 112. 
د . محمد أبو العينين، الخصائص المميزة في منازعات البترول والغاز، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للطاقة  33
 .3شرم الشيخ ص  2002مارس  10– 9تجة عنها ووسائل حسم المنازعات النا)  البترول والغاز (

 .29د . خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  34
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إن التحكيم المؤسسي يلبي التوقعات المشروعة للأطراف فـي ظـل    -2
 .م الصادرة تحت سلطة هيئة التحكيملتحكيسوابق ا

إن التحكيم المؤسسـي يضـمن للمحكمـين ممارسـة اختصاصـاتهم       -3
، كمـا يسـاعد علـى    المساعدة الدائمة التي يحتاجونهاويوفر لهم 

 .صالحهتنفيذ حكم التحكيم لفائدة من صدر ل
  
  

  : اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمارالمطلب الثاني
ة هـذه  الاستثمار الدولية بخصوصية ناتجة عن طبيعتتميز عقود 

، إذ تثيـر هـذه العقـود مشـاكل متعـددة      العقود والعملية محل العقد
الأوجه منها القانونية ومنها الفنية لذلك فهـي تتطلـب فـي المحكـم     

  .ذه المنازعات مؤهلات عاليةالذي يفصل في ه

، لوجيـا قـود بالبيئـة أو بنقـل التكنو   فقد تتعلق منازعات هذه الع
لذلك فإن هيئة التحكيم تتطلب أن تضم محام أو رجـل قـانون علـى    
دراية بأحكام القانون الدولي العام أو الخاص أو أحكام قـانون البيئـة   

، حيث كثيرا ما يجد المحكـم  حكام عقود خاصة بنقل التكنولوجياأو أ
نفسه مطالبا بالبحث في الفروع المختلفة للقانون لتنـوع المشـاكل   

، لبه من دراية فنية بالغة التعقيـد ثيرها عقود الاستثمار وما تتطتالتي 
أو معـدل الإنتـاج فـي    كأن تتعلق بالنواحي الخاصة باستغلال الحقل 

فـي عقـود   . أو بمشاكل هندسية تتعلق بكفاءة المنشآت عقود البترول
، ومن ثـم يكـون مـن الـلازم أن     الأشغال، أو تقنيات المحاسبة المالية

    35.كيم خبراء ومهندسينتضم هيئة التح

كما يجب توافر العنصر القانوني في تشكيل هيئة التحكيم بل    
من الأفضل أن يترأس هيئة التحكيم أحد رجال القانون حتـى يضـمن   

 ــ ــة الإجــراءات ســلامة الإجــراءات وســلامة حكــم التحك يم مــن ناحي
  .القانونية

                                                
 المنازعات،د . محمد أبو العينين، الطبيعة الخاصة والمتميزة لصناعة التشييد والبناء وأثرها على وسائل حسم  35

  .136ص  ،2002سبتمبر  5مجلة التحكيم العربي، العدد 
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وعلى هذا فإنه يجب عدم التسرع في وضع الشروط التـي يجـب   
، لكـي  اتفاق التحكـيم قبـل قيـام المنازعـة    وافرها في المحكمين في ت

  .الخبرة العالية والدراية الكاملةيتسنى اختيار المحكمين ذوي 
  
  
  
  

: ضرورة الالتزام بسرية التحكيم في منازعات عقود المطلب الثالث
   الدولي الاستثمار

، فميـزة  رية إجراءات التحكيم مبدأ جوهريايمثل الحفاظ على س
سرية التحكيم تعـد عنصـرا أساسـيا وهـذه الميـزة هـي التـي تـدفع         

لمنازعـات فـالتحكيم يتميـز    المستثمرين إلى اختياره كوسيلة لحل ا
  .بالسرية

  
  
  

لمـا يترتـب    ،وتزداد أهمية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
على هذه العقود من آثار سياسية واقتصادية كبيرة تؤثر في مصـالح  

، نظرا لحساسية شركات الكبرى القائمة بالاستثمارالالدول وكذلك 
لـذلك نـرى    36.ق والأسرار المتعلقة بهذه العقـود المعلومات والوثائ

وأن الالتـزام   .أطراف عقود الاستثمار تحاول الحفـاظ علـى سـريتها   
بالسرية يقوم على طبيعة التحكـيم باعتبـاره وسـيلة خاصـة لحسـم      

، حيـث تفـرض   مني بين الأطـراف بارة عن التزام ضوأنه ع ،المنازعات
ويعتبـر عنصـر    .علـى المحكـم الالتـزام بالسـرية     التحكيم أخلاقيات

السرية سببا من أهم الأسـباب لاختيـار المحكمـين للتحكـيم لتسـوية      
 . وهذا ما ذهبت إليه محكمة اسـتئناف بـاريس فـي حكمهـا    ممنازعاته

م :" يتماشـى مـع طبيعـة التحكـي    بقولها 1986فيفري  18الصادر في 
ص وهـو مـا   وإجراءاته ضمان سرية حل المنازعات ذات الطـابع الخـا  

  37يستجيب لأطراف المنازعة".
ويتضح بأن سرية التحكيم تعتبر أمرا هاما فـي منازعـات عقـود    

  38.تشريعات الحديثة وضمنته قوانينها، وهذا ما ذهبت إليه الستثمارالا

                                                
 .22مرجع سابق، ص د . حفيظة الحداد،  36

37 Arrêt Cour d’appel- Paris-, 18/02/1986, Revue Arbitrage, 1986, p 583, note Flecheux. 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن :"تكون مداولات المحكمين سرية". 1025نصت المادة  38
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ات عقود المشاكل التي تواجه التحكيم في منازع: المبحث الثالث
  الاستثمار الدولي

يصــادف التحكــيم فــي منازعــات عقــود الاســتثمار الكثيــر مــن 
المشاكل باعتبار أن أحد أطراف العقد وهو الدولة أو أحد الأشـخاص  
المعنوية العامة يتمتع بوضع مميز يسعى للحفـاظ عليـه سـواء قبـل     
إجراءات التحقيق أو بعد صدور الحكـم إذ أن وجـود الدولـة كأحـد     

ويواجه التحكيم  39.ع يصبغ عملية التحكيم بصبغة خاصةالنزا أطراف
عدة مشاكل خاصة عندما تتمسك الدولة بحصانتها سواء في مواجهة 

  .التحكيم الصادر في مواجهتهاالقضاء أو في مواجهة حكم 
  
  
  
  
  

عترافها بالحكم التحكيمي بشرط عـدم  إبط بعض التشريعات وتر
، لـيس  د بالنظـام العـام الـدولي   ي والمقصـو خرقه للنظام العام الدول

تـي يكـون فيهـا    النظام العام الوطني الذي لا يـتم إلا فـي الحـالات ال   
، وإنما المقصود به هو تلـك الصـورة المخففـة    التحكيم وطنيا بحتا

من النظام الذي يتماشى مع مقتضيات المرونة التي تتسم بها التجـارة  
، أو الإجرائيـة  بالقواعـد الموضـوعية  سـواء تعلـق الأمـر     40الدولية.

وبذلك يقع على عاتق الجهة القضائية المكلفة بتنفيذ الحكم فحصـه  
ام للتأكد من عدم خرق الهيئة التحكيمية قواعد ومبـادئ النظـام الع ـ  

فيـذه دون  عتراف به والأمر بتنفيـذه أو رفـض تن  ، ومن ثم الإالدولي
    41.الامتداد لمراجعة الحكم

  
  
  

لحل المنازعات وتفقد فيـه   والدولة تنظر إلى التحكيم كوسيلة
  .يتها وتقبل بقيود هي متحررة منهاحر

  
  
  

وسنتعرض في هـذا المبحـث إلـى المشـاكل التـي قـد يثيرهـا        
  التحكيم في منازعات عقود الاستثمار من خلال المطلبين التاليين.

                                                
39 Delaume (G.R), State Contracts and Transnational Arbitration, A.J.I.L, Vol 75, No 04, 1981, 
p686. 

د . حسين فريجه، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  40
  .485، ص  2010

الوطني حسين نوارة، تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبية، مداخلة ألقيت بالملتقى  41
 –الجزائر  –بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة  2006جوان  15-14حول :" التحكيم الدولي في الجزائر، أيام 

2006.  
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 : المشاكل الناتجة عن التحكيم في عقود الاستثمارالمطلب الأول
  الدولي

مـن مصـلحته اللجـوء إلـى التحكـيم فـي        إن الطرف الذي ليس
كل حول بنـود الاتفـاق   منازعات عقود الاستثمار يحاول أن يثير مشا

، وتقـوم  لتحكيم أن تصدر حكمها، عملا على إعاقة هيئة اعلى التحكيم
، لى التشكيك فـي صـحة اتفـاق التحكـيم    هذه المحاولات في الغالب ع
، جواز خضوعهم للتحكـيم  مدىبصددهم  فهناك بعض الأشخاص يثور

  42.ات لا يجوز أن تكون محلا للتحكيموهناك بعض الموضوع
  
  
  

وقد تستند الدولة أو الحكومة إلى القـانون الـوطني باعتبـار أن    
أو أن  .الحق في الدخول في اتفـاق التحكـيم  القانون لا يعطي للدولة 

  .لا يمكن النظر فيه أمام التحكيم الموضوع محل النزاع
  : عدم قدرة الدولة من اللجوء إلى التحكيم ولالفرع الأ

  
  
  
  

تلجأ بعض الدول أو الحكومات إلـى الـتخلص مـن اللجـوء إلـى      
التحكيم متذرعة بعدم أهليتها أو عدم توافر القدرة الكافيـة لهـا مـن    

مسـتندة فـي ذلـك    تحكيم في عقود منازعات الاستثمار، اللجوء إلى ال
التحكيم في هذا النـوع   رف بشرطإما إلى قانونها الوطني الذي لا يعت

، أو أن أحكام القانون الوطني الذي تم تعديله بعـد الاتفـاق   من العقود
إلى التحكيم في مثـل هـذه   على التحكيم أصبح لا يجيز لجوء الدولة 

  .العقود
  
  
  

  القانون الوطني يحظر على الدولة أو هيئاتها اللجوء إلى التحكيم: أولا
  
  
  
  

لأنظمة القانونية نصوصا تقيد المنازعـات  توجد لدى العديد من ا
التي تكون الدولة ذاتها أو مؤسسـة عامـة طرفـا فيهـا مـن الخضـوع       

وتجعـل الاختصـاص    43.صـة للتحكيم إلا إذا وافقت عليه الجهة المخت
                                                

د. حسام الدين الأهواني، المسائل القابلة للتحكيم، بحث مقدم إلى الدورة العامة لإعداد المحكم لتي نظمها  42
 .38ص  ،2003 –مارس  20إلى  15مركز تحكيم حقوق عين شمس من 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه :" عندما يكون التحكيم متعلقا  976تنص المادة  43
بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين عندما يتعلق التحكيم بالولاية 

جراء على التوالي بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما أو البلدية، يتم اللجوء إلى هذا الإ
يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، أو 

 ممثل السلطة الوصية التي يتبعها " .
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، الأشخاص طرفا فيها للقضاء الوطنيبنظر المنازعات التي تكون هذه 
إنكار الدولة إلى شرط وقد أثبت العمل الدولي في عدد غير قليل من 

التحكيم الذي سبق قبوله بحجة عدم جواز التحكـيم وفقـا لقوانينهـا    
 44.م ترفضـه الداخلية وهو ما جعل المحاكم وكذلك هيئات التحكي

مـاي   2هـا الصـادر فـي    وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية فـي حكم 
إلى عـدم سـريان الحظـر الـوارد فـي       "San Carloفي قضية" 1966

افعات الفرنسي على الدولة والوحـدات العامـة فـي قبـول     قانون المر
كمـا أكـد القضـاء     45.لتحكيم فـي إطـار العلاقـات الدوليـة    شرط ا

الفرنسي أن الحظر الوارد على الدولة ومؤسساتها فـي قبـول شـرط    
نيـة البحتـة دون العلاقـات    إطار العلاقـات الوط في التحكيم يعمل به 

  .الدولية
ن المنازعــة بــين الشــركة كمــا ذهــب القضــاء الفرنســي بشــأ

والشركة الكويتيـة للتجـارة والاسـتثمار     "Icori Estero" الإيطالية
والذي يقضي بصحة شروط التحكـيم فيمـا يتعلـق باتفـاق التحكـيم      
المتعلق بالنظام العام الدولي وبالتالي يمتنع على الدولـة أن تسـتفيد   

كـيم فمـا   من أحكام قانونها الوطني للتخلص فيما بعد من اتفـاق التح 
  46.قد تم في إطار عقد دولي فهو صحيحدام الاتفاق 

  
  
  
  

وقد يتمسك الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة بعـدم أهليتهـا   
  .قا لقانون هذه الدولةفي اللجوء إلى التحكيم وف

  
  
  
  
  

ولقد تعرضت محكمة استئناف بـاريس لمثـل هـذه الحالـة فـي      
المرفوعـة مـن   فـي القضـية    1991ديسـمبر   17حكمها الصـادر فـي   

ضد الشركة الوطنية الإيرانية للبتـرول بـبطلان    "CATOIL"شركة
وعلـى هـذا فـإن     47.م الصادر لصالح الشـركة الإيرانيـة  حكم التحكي

                                                
د الإدارية بين الحظر والإجازة ، سلسلة إصدارات المركز اليمني د. هاني صلاح سري الدين ، التحكيم في العقو 44

 .114ص  ،للتوفيق والتحكيم ، الطبعة الأولى
45 Cass.02/05/1966, Rev, Crim, 1967, p 553, Note Goldman. 
46 Cour d’appel –Paris-, 13/06/1996, Rev.Arb.1997.p 251.Note E.Gaillard. 
47 Cour d’appel –Paris-, 17/12/1991, Rev Arb.1993, p 281, Note Herve Synvet.   
حيث جاء حكم استئناف محكمة باريس :" أن العقود الدولية المبرمة لحاجة المعاملات الدولية وطبقا لشروطها 
ومقتضياتها يعد الاتفاق على التحكيم متمشيا مع النظام العام الدولي الذي يحظر على المشروع العام أن يتمسك 
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المحكمة لا تعترف بالحظر الوارد على التحكيم في عقـود الاسـتثمار   
  .ولة المضيفة أو المستثمر الأجنبيسواء تمسكت به الد

   د بعد الاتفاق على التحكيم أصبح لا يجيزه: القانون الجديثانيا
ن شـرط التحكـيم فـي عقـود     وهنا يمكن للدولـة أن تتهـرب م ـ  

، وتتمسك بأن قانونها الوطني الـذي تـم تعديلـه أصـبح لا     الاستثمار
يجيز التحكيم فقـد توصـلت هيئـة التحكـيم إلـى عـدم تـأثر اتفـاق         

أو إحـدى   ، فـلا يجـوز للدولـة   حكيم بما يطرأ على قوانين الدولةالت
    48.عن طريق تعديل قوانينها الوطنية هيئاتها التخلص من التزاماتها

وهكذا يتضح أن الدولة بعد موافقتها علـى التحكـيم فـي عقـود     
انونها الـوطني لا يعتـرف   الاستثمار لا يمكنها التهرب منه بحجة أن ق

، باعتبار أن مبدأ اسـتقلالية شـرط التحكـيم فـي العلاقـات      بالتحكيم
، ومن مبـادئ  للنظام العام الدولي اًلتحكيم خاضعيجعل اتفاق ا الدولية

هذا النظام العام أنه لا يجوز للمشرع الوطني التمسك بأحكام قانونه 
، كما لا يجوز التخلص من اتفـاق  لتخلص من اتفاق التحكيمالوطني ل

كيم صـدر بعـد توقيـع    التحكيم بحجة صدور قانون جديد يبطل التح
قيود التي تصدر تكون مشوبة بالغش بقصد التهرب . فالعقد الاستثمار

وقامـت بإصـدار    ،من مخرط التحكيم لسبب أو لآخـر ارتأتـه الدولـة   
   49.عاوى القائمةالتعديل لخدمة مصلحتها في الد

كيم يكفي لقابليـة النـزاع   وعلى هذا فإن مجرد وجود اتفاق التح
ى ، حتى ولو كـان القـانون الـوطني الـذي تـم الاتفـاق عل ـ      للتحكيم

التحكيم في هذا النوع من  التحكيم في ظله لا يجيز لجوء الدولة إلى
، حيـث لا  انون الذي تم تعديله لا يجيـز ذلـك  ، أو أن أحكام القالعقود

  .ج بقانونها للتخلص من اتفاقياتهايمكن للدولة الاحتجا

                                                                                                               
نصوص المقيدة في قانونه الوطني من أجل التنصل اللاحق من التحكيم المتفق عليه مسبقا بين الأطراف، بال

كذلك فإن الطرف المتعاقد مع هذا المشروع العام لا يمكنه أن يستند في المنازعة القائمة بشأن أهلية وسلطة 
  هذا المشروع العام إلى نصوص القانون الوطني لهذا المشروع ".

48 Bruno Oppetit: Arbitrage et Contrats d’Etat, L’Arbitrage Framatone et Autres. c/ Atomic 
Energy Organization of Iran. J.D.I, 1984, p 37.       

  . 55د . بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  49
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وقد اتجهت عـدة تشـريعات إلـى الاعتـراف صـراحة للدولـة أو       
    50.لإبرام اتفاقيات التحكيم العامة الأشخاص الاعتبارية

  عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم الفرع الثاني:
عـدم قابليـة    جعليقد تسعى الدولة لوضع العقبات أمام التحكيم 

تثمار للفصـل فيـه بواسـطة    موضوع النزاع الناشـئ عـن عقـود الاس ـ   
الدولة بصـفتها   ، باعتبار المنازعة تتعلق بأعمال صادرة عنالمحكمين
. غير أنه يمكن الرد أن الآثار المالية المترتبة عـن  مة سياديةسلطة عا

طالما أنه لا توجد  ،عقود الاستثمار تقبل الفصل فيها بواسطة التحكيم
قاعدة آمرة في النظام العام الدولي تحظر على الدولـة اللجـوء إلـى    

فبدون شك أنه يجوز التحكـيم بشـأن   51 التحكيم في عقود الاستثمار.
نـزع الملكيـة    عن اتخاذ الدولة لإجـراء مـن إجـراءات   طلب التعويض 

فـإذا  أو الدسـتور،   للمشروع الاستثماري، إذا تم ذلك وفقـا للقـانون  
، كانت اعتبارات السيادة لا تحـول دون تـأميم المشـروع الاسـتثماري    

  52 .ا أمام التحكيم بشأن طلب التعويضفإنها لا تقف عائق

، تمسكت إيـران  رانيةوهيئة الطاقة الإي "Framatone"ففي قضية
دفعـت بعـدم    ، حيـث المسائل المتنـازع عليهـا للتحكـيم    بعدم خضوع

، لأن النظر في النـزاع سـيؤدي بالمحكمـة    اختصاص محكمة التحكيم
هذا الـدفع لـم تلتفـت    إلى المساس بالسيادة الوطنية الإيرانية غير أن 

فصـل  قابلـة لل ، واعتبرت أن الآثار المالية في حد ذاتهـا  إليه المحكمة
    53 .فيها بواسطة التحكيم

  
  
  

                                                
يجوز للأشخاص المعنوية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه :"  1006نصت المادة  50

العامة أن تطلب التحكيم في علاقاتها الاقتصادية وفي إطار الصفقات العمومية "، كما نص قانون التحكيم في 
على أنه يجوز للدولة والمقاطعات والمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم  1986أوت  19فرنسا الصادر بتاريخ 

 أجنبية ".في العقود الدولية المبرمة مع شركات 
د. حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، ( تحديد ماهيتها والنظام القانوني  51

 .89ص  ،2001لها)، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 
 . 56د . حسام الدين الأهواني ، المشاكل القابلة للتحكيم، مرجع سابق، ص  52

53 Bruno Oppetit, op-cit, p 38. 
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وهكذا فإنه لا يحق للدولة المضـيفة التنصـل مـن التحكـيم فـي      
النـزاع للفصـل   منازعات عقود الاستثمار بحجة عدم قابلية موضـوع  

  .فيه بواسطة التحكيم
  

  : أثر مبدأ سيادة الدولة على اتفاق التحكيم المطلب الثاني
، بحيـث تلجـأ   ية التحكـيم دأ السيادة لعرقلة عملتستغل الدولة مب

، الاسـتثمار إلـى سـيادتها كـدرع واق     الدولة المضيفة فـي منازعـات  
، إلى أثر اتفاق التحكيم الذي تبرمه الدولة علـى  ليوسنتعرض فيما ي

  .ضد التنفيذ بعد صدور حكم التحكيمحصانتها القضائية وحصانتها 
  
  

 ستثمار: حصانة الدولة القضائية في منازعات عقود الاالفرع الأول
   الدولي

، أن كـل دولـة   القانون الـدولي العـام   فيلمستقرة من المبادئ ا
تتمتع بالحصانة القضائية في مواجهة الـدول الأجنبيـة الأمـر الـذي     

  .قضاء دولة أجنبية بنظر المنازعاتيعني عدم اختصاص 
  
  

جـد أساسـه   غير أن اتفاق التحكيم له طابع خاص يتمثل في أنه ي
م ، حيث تلجأ الدولة إلى إدراج شرط التحكـي الحرةفي إرادة الأطراف 

، وهنا فإن الدولة ارتضت مبدأ التحكـيم  بعقد الاستثمار بإرادتها الحرة
وبالتالي فهي تعتبر متنازلة ضمنيا عن حصـانتها القضـائية إذا قبلـت    

 54بشرط التحكيم كوسيلة لفـض المنازعـات فـي عقـود الاسـتثمار.     
، وإنمـا  لا يصدر حكمه باسم الدولـة  المحكموخاصة إذا ما عرفنا بأن 

اعتـداءا   ينفذ مهمة عهد بها الأطراف إليه وبالتالي لا يمثـل التحكـيم  
دتهـا  بإرا على سيادة الدولة، كما أن الدولة تدخل في علاقة التحكـيم 

، كما أن مبدأ تمسـك الدولـة بحصـانتها    الحرة وبرضاء مسبق منها
، تنفيذ الدولة لالتزاماتهـا  نية فيالقضائية لا يتماشى مع مبدأ حسن ال

ذلك أن قبول الدولة باتفاق التحكيم يفرض عليها تسوية المنازعـات  
. ولو أن الدولـة أحجمـت   عن عقود الاستثمار أمام التحكيم التي تنشأ

ا عن مبدأ التحكيم لكان المستثمر الأجنبي قد نـأى بنفسـه وخاصـة إذ   
  .دهاكان يشك في قضاء الدولة وحي

                                                
  .101، ص 1993، القاهرة 122د . إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  54
 د . عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية.   
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لمطلقة ها التحكيم تكون قد قبلت بإرادتها الحرة وافالدولة بقبول
فالدولـة عنـدما تقبـل بـالتحكيم إنمـا      55 .المثول أمام هيئة التحكيم

ثـم فـلا أثـر لـه     تحقق القبول بإجراء خاص بذاته هو التحكيم، ومن 
  .خارج نطاق التحكيم

  
  
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الفرع الثاني: الحصانة ضد 
بلتـه الدولـة فـي مجـال منازعـات عقـود       اتفاق التحكيم الذي ق

التنفيـذ يمثـل تحقيقـا     هـذا  الاستثمار يجـب تنفيـذه وبالتـالي فـإن    
، وتنفيـذ  حقيقا لقبول الدولة بشرط التحكـيم لاستقرار المعاملات وت

حكم التحكيم لا يمثل اعتداء على حصانة الدولة القضائية وإنما يمثل 
ثـر كبيـر   ا يكون له أ، ممكبيرة لضمان تنفيذ أحكام التحكيمخطوة 

  .على تطور التحكيم الدولي
  
  

كما يعتبر اتفاق التحكيم الذي تورده الـدول فـي عقودهـا مـع     
يـذ حكـم   المستثمرين الأجانب يفيد تنازلهـا عـن حصـانتها ضـد تنف    

  .التحكيم
  
  
  

، ذهبـت محكمـة   ترتبط بمسألة الحصانة ضد التنفيـذ ففي قضية 
زلا ي اتفاق التحكيم يعتبر تنـا النقض الفرنسية إلى أن دخول الدولة ف

  .ضمنيا عن حصانتها ضد التنفيذ
ــين الشــركة  أنَّ " Creighton"ففــي قضــية ــرم ب ــد أب ــدا ق عق

المذكورة والحكومة القطرية تقـوم بمقتضـاه الشـركة الأمريكيـة     
ونشأ نزاع بين الطرفين حـول أداء   .ببناء مستشفى لحساب دولة قطر

، قطرية إلى طلـب وقـف العمـل   حكومة الالشركة الأمر الذي دفع بال
وقد رفضت الشركة ولجأت إلى التحكيم وفقا لاتفاق التحكيم المبرم 

كـيم وفقـا لقواعـد التجـارة     والذي يقضي أن يتم التح .بين الطرفين
ــى الحكــم لصــالح شــركة  الدوليــة ــاريس وانته ــم التحكــيم بب ، وت

"Creighton" 56.ه على تعويض ثمانية ملايين دولارتحصلت بمقتضا  
  
  

                                                
 .278ص  ،ع سابقالعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرج الحداد،د . حفيظة السيد  55

56 Boivin(R), International Arbitration With States, An Overview of the Risks, J.I.A, Vol, 19 No 
04, 2002, p 296.         
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" اسـتنادا إلـى توقيـع     :أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنه وقد
إلـى قواعـد    دولة قطر على اتفاق التحكيم الذي نـص علـى الاحتكـام   

، فإنها بـذلك تكـون قـد تنازلـت ضـمنيا عـن       غرفة التجارة الدولية
من قواعد غرفة  24حصانتها ضد التنفيذ هذا هو ما تنص عليه المادة 

  تجري على أنه :"التجارة الدولية والتي 

  
  
  
  
  
  
  

قبـول الأطـراف التحكـيم وفقـا      -)ب نهائية،تكون أحكام التحكيم  -)أ
م بتنفيـذ أي حكـم تحكـيم دون    لقواعد غرفة التجارة الدولية يلـزمه 

لطعن الممكـن  ، ويعدون بذلك أنهم قد تنازلوا عن كل طرق اتأخير
   57 ."التنازل عنها قانونا

  
  
  

الدولة على التحكيم وتنفيذه يمثل ويعتبر هذا الحكم أن موافقة 
منازعـات عقـود الاسـتثمار     خطوة كبيرة نحو تطـور التحكـيم فـي   

  .الدولية
  اتمـــة ــالخ

إن نجاح أسلوب التحكـيم فـي فـض منازعـات عقـود الاسـتثمار       
الدولية منوطا بمدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقـوق المسـتثمر   

تنميـة الاقتصـادية للدولـة    الأجنبي وضماناته وبين متطلبات خطط ال
، ومن هنا بات من الضروري تطـوير التحكـيم الـدولي بمـا     المضيفة

مار وخصوصــية مـا تفــرزه مــن  يتماشـى مــع طبيعـة عقــود الاسـتث   
. ولا زال البحث قائما لتطوير التحكـيم الـدولي فـي مجـال     منازعات

منازعات الاستثمار وإيجاد صيغة دولية قـادرة علـى تقنـين القواعـد     
لمتوازنـة التـي   لة بحماية رأس المال الأجنبي وإقامـة العدالـة ا  الكفي

  .تتطلع إليها الدول
  
  

إن المرونـة التـي يقــدمها التحكـيم فـي فــض منازعـات عقــود      
والمستثمرين سـيبقى آليـة    ،الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار

  .ق المصلحة والفائدة المرتقبة منهضرورية وفاعلة تحق
الوسيلة المثلى لفض منازعات عقود الاستثمار  وسيبقى بالتأكيد

  .يشهده العالم من تغيرات متتابعة خصوصا في ظل ما
                                                

  .  70ص  ،بشار محمد الأسعد د.حكم محكمة النقض الفرنسية، مشار إليه في  57
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  النتائج والتوصيات
يجب على الـدول العربيـة وضـع تشـريعات واتفاقيـات لحمايـة        -)1

، وتشـجيع اللجـوء إلـى التحكـيم     الاستثمار وجلبه والمحافظة عليـه 
  .ثمارثلى من أجل حماية عقود الاستكوسيلة م

يجب أن ينص في اتفاق التحكيم على القانون واجب التطبيق علـى   -)2
بعبارات واضحة ودقيقة سواء أكان القانون  ،منازعات عقود الاستثمار

، بدلا مـن  ستثمار أو أي قانون آخرالمختار قانون الدولة المضيفة للا
  .   أو للتحكم فيها من قبل المحكمين ترك هذه المسألة للتعسف

 ،بصورة جلية قبل قيام النـزاع ن يتم توضيح سلطات المحتكمين أ -)3
 ـ، حتـى لا تجابـه المُ  وأن يتم توضيحها بصورة جـد دقيقـة   م أيـة  حكَّ

مصاعب أثناء سير العمليـة التحكيميـة بالإضـافة إلـى تحديـد مكـان       
  .حكيم لما له من أهمية في التنفيذالت
لا تتنصـل منـه   يجب على الدولة بعد موافقتها علـى التحكـيم أن    -)4

حكـيم أو أن  بحجة عدم قابلية موضوع النزاع للفصل فيه بواسطة الت
  .التحكيم يمس بسيادتها

، وبالتالي يجب أن يدرس في الجامعات إن التحكيم علم قائم بذاته -)5
العربية كمادة فرضتها ضرورة العصر كما يجب تشجيع الشـركات  

كـيم وتعميمـه   والمؤسسات الكبرى علـى ضـرورة اللجـوء إلـى التح    
  .تعريف به وجعله في متناول الجميعوال


